
 ( مجموعة أ ) . ثالثةالسنة ال - مستوىال/  قسم القانون العام

 السداسي الثاني / الدورة العادیة . 

 مقیاس القانون العام الاقتصاديلالاجابة النموذجیة / 

 ن )  15(  اجابة السؤال الاول / 

 الشركات الوطنیة
    

المؤسسات العمومیة ذات الطابع 
 الصناعي و التجاري 

العمومیة ذات الطابع  المؤسسات
  الاقتصادي

 
تعبر عن تدخل مباشر للدولة 

 الاقتصادي.في المجال 
 

ذات طابع سلطوي بعھد فیھا 
 للمدیر العام بكل السلطات 

 
اعتبرت بمثابة شركة مساھمة 

 بأموال عمومیة .
 

تنظیمھا لا یھدف الى تحقیق 
الربح و انما یھدف الى تحقیق 

 المصلحة العامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تھدف الى تحقیق المصلحة العامة 

 
 تلتزم بالمحافظة على توزنھا المالي 

 
 شخص من اشخاص القانون العام 

 
یتم احداثھا بموجب  قرار اداري 

 انفرادي 
 

قانون عام  –نظامھا القانوني مزدوج 
في علاقتھا بالدولة و قانون خاص في 

 تعاملاتھا مع الغیر.
 
 

لاخوصصتھا لا یمكن شھر افلاسھا و 
غم من اعتبارھا تاجرة في روذلك بال

 علاقاتھا مع الغیر .

 
تقوم على مبدا الفصل بین المؤسسة و 

 الدولة .
 

تعتبر وسیلة الانتاج المواد و الخدمات 
 و تراكم رأسمال.

 
 تھدف الى تحقیق الربح .

 
 شخص من اشخاص القانون الخاص .

 
تعتبر شركات تجاریة یطبق علیھا 

 جاري.القانون الت
 

تنظیمھا الا في شكل شركة  نلا یمك
مساھمة او شركة ذات المسؤولیة 

 المحدودة .
 

یتم احداثھا بموجب عقد رسمي امام 
 الموثق .

 
 امكانیة شھر افلاسھا و خوصصتھا .

 
 

 ن ) . 5( اجابة السؤال الثاني 

استعان المشرع بالشركات القابضة العمومیة من اجل تنظیم القطاع العام الاقتصادي و الرقابة على 
تنشا بموجب عقد موثق حسب الشروط  –المؤسسات ، حلت ھذه الشركات محل صنادیق المساھمة 

ة المطبقة على شركات المساھمة ، تتكون اصولھا اساسا من قیم منقولة في شكل اسھم وسندات مساھم
 وشھادات استثمار او اي سند اخر یمثل ملكیة الرأسمال في المؤسسة التابعة لھا .

علاقتھا مع الدولة المساھمة تعاقدیة من خلال المجلس الوطني لمساھمات الدولة .اما علاقتھا بالمؤسسة 
 –قابیة تنسیقیة ر –یفة مالیة جموعة من المھام المتمثلة في : وظالعمومیة الاقتصادیة تندرج ضمن م

 )  الرجوع الى ما تم تناولھ في المحاضرة(  اقتصادیة .


